
 المؤتمر الأول لمشروع "اللاجئون = شركاء"

 

 "الإدماج الاقتصادي لتخفیف أزمة اللجوء "
 

 

 

  عقد  ​مشروع  "اللاجئون = شركاء"  مؤتمره الأول  بع  نوان "الإدماج  ​الاقتصادي  ​لتخفیف  ​أزمة  ​اللجوء" ،  الجمعة في 2
 آب /​أغسطس  2019، في فندق البریستول، بیروت. واستندت المُخرجات الرئیسیة للمؤتمر إلى كل من نتائج البحوث والحوار

 بین المشاركین وفیما یلي أهمها:

 أثّر اندلاع النزاع السوري سلبًا على لبنان بطرق متعددة،  مثل إغلاق الطرق التجاریة بین سوریا ولبنان، وتزعزع الاستقرار
 وتدهور الأمن ما أدى إلى ضغوط كبیرة على الاقتصاد اللبناني  وارتفاع حدة  الاستقطاب السیاسي. لقد أدى النزاع في سوریة
 إلى أزمة لاجئین في لبنان ، حیث شكّل اللاجئون السوریون حوالي 25 بالمائة من السكان. وأفادت التقاریر أن التدفق  المطرد
 للاجئین السوریین فرض عبئاً على البنیة التحتیة الهشة أصلاً، كما أضاف مزیداً من الضغط على الخدمات العامة، وأدى إلى
 توسع قطاع العمل غیر الرسمي  ذي المهارات المنخفضة، ما أدى إلى تفاقم حدة التوترات الاجتماعیة مع المجتمعات المضیفة

 المحلیة.

یتم حیث للاجئین، مناهض خطیر خطاب ب  انتشار لبنان في السوریین اللاجئین أزمة لإدارة شاملة وطنیة سیاسة غیاب                   ارتبط
إضافة البلاد. في والبیئیة والأمنیة الاقتصادیة الإخفاقات لتبریر فداء ككبش العامة أو المحلیة السردیة من كل في                   استخدامهم
أثر كما القانوني. وضعهم هشاشة إلى لبنان في السوریین اللاجئین أزمة لإدارة شاملة وطنیة سیاسة غیاب أدى ذلك،                    إلى
في فعّال بشكل السوریین اللاجئین مشاركة ​إمكانیة تقلیل إلى ​السوریین اللاجئین مع العلاقات لتنظیم المؤسساتي الإطار                  غیاب
الدولة لمساعدة كبیراً دعماً المانحة والدول الإنسانیة المنظمات خصصت ناحیتها، من اللبنانيّ. الاقتصاد تطویر                عملیة
برامج لتنفیذ حاجة هناك ذلك، مع اللاجئین. وتدفق الأزمة أثر من التخفیف بهدف المضیفة المحلیة والمجتمعات                  واللاجئین

  تبتعد عن المساعدات النقدیة لصالح نشاطات مستدامة كالمشاریع المتعلقة بخلق فرص عمل وتوظیف.
 

یمكن أنه المشاركون ​و ا ستنتج العام. الصالح خدمة في الإنسان حقوق إلى یستند تضمیني خطاب تطویر إلى المؤتمر                   سعى
یجب الإطار هذا وفي كفاءة. أكثر مؤسسات خلال ومن الأدلة، إلى مستندة بدیلة سیاسات خلال من اللاجئین أزمة أثر                     تخفیف
وتقترح التحدیات تشخص التي المعرفة إنتاج في ویستثمر حقوقه ویحترم الإنسان، حول یتمحور نهجاً السیاسات هذه تعتمد                   أن

 خیارات ممكنة للأزمة الحالیة.
 

وانتقائیة مضللة معلومات إلى المستند الاستقطابي الخطاب ​لمواجهة بشفافیة والمعلومات البحوث إلى النفاذ توفیر                ضرورة
لتصمیم والمدنیة والخاصة العامة الفاعلة الجهات أمام رئیسیة عقبة الشاملة والبیانات المسوحات إلى الافتقار ویعد                 وخاطئة.
قدم الإطار هذا وفي ومستدامة. مجدیة حلول عن البحث تسهیل في المعلومات إلى الوصول سیساعد تدخلاتها. و                   سیاساتها

 المؤتمر نتائج بحثیة جدیدة تتعارض مع بعض الآراء الشائعة حول الوضع الاقتصادي، كمعدل البطالة بین اللبنانیین مثلاً.
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وهیمنة الرشیدة، الحوكمة وهشاشة الشفافیة كضعف اللاجئین ، أزمة سبقت بنیویة تحدیات من اللبناني الاقتصاد                عانى
الاجتماعیة الخدمات وتراجع مثلاً)، والتصنیع (الزراعة العمالة كثیفة القطاعات وتراجع الریع، واقتصاد المحاسیب               رأسمالیة
البلدیة، والخدمات الصحي، والصرف المیاه مثل ومُتداعیة مُستهلَكة تحتیة بنیة إلى بالإضافة والتعلیم، العامة الصحة                 مثل
الواقع، في المتزاید. المدیونیة وعبء العامة، للموازنة المتضخم والعجز لائقة، عمل فرص إلى والافتقار والنقل،                 والكهرباء

  هذه لیست إلا بعض العقبات التي عانى منها الاقتصاد قبل تدفق اللاجئین السوریین إلى لبنان.
 

تُدین مفرغة حلقة بینهما التشابك خلق ​إذ اللبناني، الاقتصاد على اللاجئین وأزمة السوریة الأزمة تأثیر بین التمییز                   أهمیة
سوریا، من الطلب وتراجع البلدین، بین الحدود إغلاق ذلك في بما سوریا، في للنزاع السلبي التأثیر ذنب وتحملهم                    اللاجئین

 وتصاعد عدم الاستقرار في المنطقة.
 

والبیئة، العامة والخدمات والكهرباء التحتیة البنیة على ضغطاً اللاجئین أزمة تخلق حیث اقتصادیون، فاعلون هم                 اللاجئون
إلى بالإضافة كبیرة. إنسانیة مساعدات وجذب العاملة والقوة الاقتصاد في الطلب نطاق بتوسیع اللاجئون یقوم نفسه، الوقت                   في
اللبنانیین من كل یمكّن شامل سیاسات إطار وُجد حال في والفرص، والطلب الاقتصادي، الإنتاج توسیع یمكنهم                  ذلك،
الطلب وزیادة حیاتهم نوعیة تحسین أعمال رجال أو كعاملین سواء العمل سوق یدخلون الذین للاجئین یمكن                  واللاجئین.
تراجع وبالتالي والازدهار، النمو في زیادة اللبناني الاقتصاد شهد كلما انخراطهم، زاد كلما العام، التمویل في                  والمساهمة

 عبء الأزمة.
 

اللاجئین معظم یقطن ​حیث التنمیة، في التفاوتات مواجهة معاً، واللاجئین اللبنانیین تُشرك تضمینیة تنمیة لاستراتیجیة                 یمكن
تم إذا وبخاصة المناطق هذه في الاقتصادیة الأنشطة إحیاء في فعالاً دوراً یلعبوا أن یمكنهم وبالتالي المهمّشة المناطق                    في

 استبدال المساعدات الإنسانیة بالاستثمار في التنمیة.
 

 تعتمد الاستراتیجیة التضمینیة على الإصلاح الحكومي كحل للتحدیات البنیویة للاقتصاد اللبناني.  یشمل هذا الإصلاح تعزیز
 تشاركیة المؤسسات الرسمیة وكفاءتها ومساءلتها لتعزیز الاستقرار والازدهار. كما تهدف إلى  تعزیز حوكمة البلدیات
 وقدراتها  وإشراك اللاجئین في خدمات البلدیات وضمان حقوقهم بنفس الوقت. ویأتي تغییر الإطار القانوني كجزء من

 الإصلاح المقترح وذلك لتسهیل حصول اللاجئین على الإقامات وتصاریح العمل، والخدمات الأساسیة، والحمایة الانسانیة،
 وظروف العمل اللائق، وسیأتي هذا الاصلاح مناسباً لوضع اللاجئ. كما أن لهذه الإستراتیجیة القدرة على توسیع الناتج

 المحلي الإجمالي وفرص العمل في نهج متكامل یضمن العمل اللائق والمنتج. بالإضافة إلى ذلك، یزید من إیرادات المیزانیة
 العامة ویقلل من عبء میزان المدفوعات.

 یساهم الإدماج الاقتصادي للاجئین في تعزیز المساواة والعدالة وثقافة الإنتاج،  ویقلل من فرص اقتصادات العنف والتوترات
 الاجتماعیة، وبالتالي یسهم هذا الإدماج الاقتصادي في تحقیق الاستدامة والاستقرار الضروریین للازدهار الاقتصادي. وشدد

 المؤتمر على أهمیة دعم ربط المشاریع الاقتصادیة عبر المناطق والطبقات، ما یعزز رأس المال الاجتماعي مثل مشاریع
 الأمن الغذائي المتكاملة التي تشرك المزارعین والتجار والمستهلكین وتضمن مزیداً من التضامن. بالإضافة إلى ذلك، یجب

 العمل على الحد من الفقر ومعالجة عدم المساواة من خلال معالجة الاقتصاد غیر الرسمي لأنه ملازم لانعدام الحمایة
 وانخفاض الأجور التي تسيء للعاملین، خاصة الفئات المستضعفة مثل اللاجئین والنساء.

 یعد تمكین النساء اللبنانیات واللاجئات على حد السواء، وإشراكهن في ظروف اقتصادیة لائقة ركیزة أساسیة لتعزیز
 الإنتاجیة والحد من عدم المساواة.  كشف المؤتمر الفجوات الحقیقیة بین الرجال والنساء من حیث ظروف العمل والمشاركة

 الاقتصادیة.
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 تضمن الاستراتیجیة التضمینیة زیادة رأس المال البشري  للاقتصاد اللبناني وتضامناً اجتماعیاً، وكذلك تحسناً تدریجیاً في
 الحوكمة. بالإضافة إلى ذلك، في ظل شیخوخة المجتمع، یمكن أن یكمل التركیب العمري للسكان اللبنانیین بالتركیب العمري
 الفتي للاجئین السوریین. وتضمن الاستراتیجیة التضمینیة المقترحة  تمكین الحمایة الإنسانیة والاجتماعیة للجمیع  ​وتأمینها

 لضمان مشاركتهم الفعّالة في الاقتصاد والمجتمع. في حین عرض المؤتمر الأضرار التي لحقت برأس المال البشري
 والاقتصاد بسبب أشكال الإساءة في العمل بحق كل من الأطفال اللبنانیین واللاجئین، حیث عرض بحث العدید من حالات

 استغلال الأطفال في العمل بما في ذلك تعرضهم للإصابة والاستغلال والظروف غیر اللائقة للعمل. ویدعو المؤتمر إلى  العمل
 مباشرة على إیقاف عمل الأطفال واستغلالهم وخلق فرص بدیلة لعائلاتهم.

 یمكن للاستراتیجیة التضمینیة أن توسع القطاعات الإنتاجیة الكثیفة العمالة التي تضمن التنوع الاقتصادي وفرص العمل،
 وینطبق هذا بشكل خاص على الزراعة والبناء والتصنیع، وهي قطاعات یعمل بها اللاجئون بأقل قدر من المنافسة مع قوة

 العامل اللبنانیة. بالإضافة إلى ذلك،  یمكن أن یشكّل رجال ونساء الأعمال والمبادرون من اللاجئین تكمیلاً للأعمال اللبنانیة
 في المناطق الحضریة،  وتملك الشركات السوریة الفرصة لإغناء الأنشطة في المدینة، إذ یمكنها الضخ في التنمیة الاقتصادیة
 المحلیة في المدن والبلدات. كما قدم المؤتمر أدلة جدیدة على البطالة في لبنان، وأظهرت النتائج عدم ارتفاع معدل البطالة بین

 اللبنانیین بین العامین 2009 و2016، وهو ما یعارض الخطاب الشائع القائل بأن أزمة اللاجئین كانت السبب بارتفاع
 البطالة. ثم أن المنافسة بین اللبنانیین واللاجئین في سوق العمل ضئیلة، حیث یعمل اللاجئون في قطاعات عمالة منخفضة

 المهارات تشغل نسبة صغیرة من المشتغلین اللبنانیین. یؤكد المؤتمر على أهمیة  ضمان العمل اللائق والحمایة الاجتماعیة لكل
 من العمال اللبنانیین واللاجئین  لزیادة الإنتاجیة وضمان ظروف معیشیة أفضل للجمیع.

 یمكن للاستراتیجیة التضمینیة تعزیز نظام الخدمات العامة  لتلبیة الاحتیاجات وذلك من خلال تحسین الحوكمة واستثمار فعال
 للمساعدات الإنسانیة. أفاد المؤتمر بوجود ضعف عام في توفیر الخدمات العامة في لبنان قبل أزمة اللاجئین. وأظهر كذلك أن

 نتائج التعلیم للأطفال اللبنانیین واللاجئین في المدارس العامة تتصف بالهشاشة وبنوعیة ضعیفة. وتحتاج الاستراتیجیة
 المقترحة إلى التعامل مع النظام التعلیمي العام باعتباره نظاماً واحداً بدلاً من نظامین متوازیین ومنفصلین، بالإضافة إلى

 الاعتراف بالقیود الموجودة في النظام التعلیمي وإدماج الحلول كجزء من تطویر القطاع بأكمله. وأظهر المؤتمر كذلك افتقار
 نهج الإسكان إلى الاستدامة الكافیة والحاجة الملحّة إلى تعزیز الحوكمة لمبادرات البنیة التحتیة الجدیدة بما في ذلك تحسین

 إدارة الموارد لصالح المناطق الفقیرة أو الریفیة. وتعد الحلول المتكاملة أكثر استدامة للخدمات العامة ویجب أن تعتمد نهجاً
  خاصاً لكل منطقة.

 تشكل الإستراتیجیة المقترحة فرصة لبناء مصلحة تضمینیة عن طریق إعادة البناء المحتملة في سوریا ، حیث تقوم بدمج
 القطاع الإنتاجي والقطاع الخاص والمجتمع المدني بدلاً من ترك إعادة الإعمار بتصرف رأسمالیي المحاسیب في لبنان

 وسوریا. ویعد إشراك اللاجئین في الفرص الاقتصادیة استثماراً في العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة والتضامن بین سوریا ما
 بعد النزاع والمجتمع والمؤسسات اللبنانیة. وستكون المناطق المهمشة في لبنان هي المستفید الأكبر من هذه العلاقات.

 تتناقض خیارات التنمیة التضمینیة المقترحة مع مصالح العدید من الجهات الفاعلة المتسلطة، ورأسمالیي المحاسیب في
 الوضع الحالي،  ما یبرز أهمیة دور المجتمع المدني في التأثیر على السیاسات وتوسیع الحوار العام.

 یعد النهوض بدور وكالات الأمم المتحدة لضمان حمایة الإنسان وتمثیل اللاجئین خطوة حیویة للاستراتیجیة المقترحة.
 و یجب أن تعزز المبادرة المشاركة والتنسیق بین القوى الفاعلة الرئیسیة، بما في ذلك الحكومة والأكادیمیین والمجتمع المدني

  والمجتمع الدولي واللاجئین، في صنع السیاسات المتعلقة بقضایا اللاجئین.

 یجب  مواجهة الخطاب الاستقطابي والتمییزي ضد اللاجئین  من خلال المعرفة المستندة إلى الأدلة والمناصرة ضد سیاسات
 وإجراءات الأمر الواقع التمییزیة. كما  یجب أن یعمل المناصرون على ضمان ظروف عادلة لجمیع المقیمین من حیث

 الوضع القانوني والاقتصادي والاجتماعي. وإعطاء الأولویة لإیقاف عملیات الإخلاء والترحیل، وحظر التجول، وتدمیر
 المخیمات، وقیود التنقل، والطرد التعسفي للعاملین.
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 یعتبر الوصول إلى المعلومات وإنتاج البحوث المستقلة حجر الزاویة للحوار العام  ​البنّاء  لإیجاد بدائل لمواجهة عبء أزمة
 اللاجئین، والذي یُترجم بدوره إلى خلق حوار وطني فعال مستند إلى البحوث والمعارف القائمة على الأدلة بین المسؤولین
 الحكومیین وصانعي السیاسات والخبراء والأكادیمیین ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة

 والدولیة.

 تنظیم وتشكیل  لجنة مستقلة لتطویر إطار سیاسات متكامل  لدراسة الآثار الإیجابیة والسلبیة للاجئین السوریین على الاقتصاد
 اللبناني، ووضع استراتیجیة تنمیة تضمینیة في نهج تشاركي.

 

 استراتیجیة تنمیة تضمینیة للبنان للتخفیف من أزمة اللاجئین ومعالجة التحدیات الاقتصادیة البنیویة
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